
لص مواد لى المستخ يف إ ن يض أ لك ب اول يعوض ذ اول مالا والمق دوب الحكومي يطلب من المق 289038 - المن

رها لم يحض

ال السؤ

ة ي ف وه ، وكي ب ي تحري المال الحلال ، أو المش ات ف راً من الصعوب ي ه كث ارة الطرق ، وأواج ة لإن ان يل والصي غ اريع التش ا مدير لأحد مش ن أ

: ها ما يلي اريع ؛ ومن لب المش ي أغ د ف ي هو سائ ع الذ ا الوض ة هذ معالج

روع اول عن طريق مدير مش ركة المق هر من ش داية كل ش ي ب ه لهم ف ديا يتم إعطاؤ ق ا ن لغ روع مب ة المالكة للمش هة الحكومي ت الج أولا : طلب

ي حالة كلات ف لق مش ع حرصا على استمرارية العمل ، وعدم خ ه لا مان ن أ اد ب ف ركة ، وأ الش ول ب هم للمسئ قل طلب ن ي قام ب اول ، والذ المق

ر من ة أكب سب ن اول ب هري للمق لص الش المستخ لغ ب ا المب مة هذ ي روع ، ويتم تعويض ق اولة مدير المش من له لهم ب ض على أن يتم توصي الرف

هور . ر من 3 و 4 ش لصات أكث ر صرف المستخ أخ ب ت سب عف ب لى الض ا إ ان لغ تصل أحي مة المب ي ق

ركة ن الش ي اولة ب لغ من م لتوصيل المب ث أ ا ؟ وهل ي أن هذ ش ركة ب ة الش اطب روع لمخ م مدير المش ث أ لك ؟ وهل ي ة ذ روعي ال : ما مدى مش والسؤ

؟ ة هة الحكومي دوب الج ومن

ة التي الغ المالي هرية ؛ لتعويض المب لصات الش المستخ ا ب علي ها ف ب ات لم يتم تركي ب ة مواد وتركي اف ان إض ر من الأحي ي ي كث ا : يتم ف ي ان ث

ود أسعارها ن ها ، والتي تكون محملة على ب ب لك لتعويض المواد التي يتم تركي ة ، وكذ احي هريا من ن ة ش هة الحكومي دوب الج ها من ذ يأخ

ئ سعر د يكاف ن ن أن سعر الب ي حي ادئ والدويل ، ف ق والب ان ه الخ د محمل علي ن ة ، والب ل تركيب لمب اء على سعر السوق ، مث ن دا ب لة ج لي ق

يه ؟ لاف لك ؟ وكيف يتم ت ال : ما حكم ذ ي السوق المحلي . والسؤ قط ف ة ف اللمب

صلة ة المف اب الإج

أولا:

هو ركة ف ا الش رض ن كان ب اطل، وإ الب لك سحت وأكل مال ب اول؛ لأن ذ ركة أو المق ة أن يطلب مالا من الش هة الحكومي ي الج وز لأحد ف لا يج

. وة وهدايا عمال محرمة رش

وقها ، أو ها حق ت معها ، وحرمان عن ي الت اعها ف ن ب امت ها، كأن يتسب لم عن ع الظ لا لدف ها إ ي طلب من ا المال الذ ع هذ ركة أن تدف وز للش ولا يج

لم. ا الظ ع هذ ذ لدف ئ ن وة حي ع الرش تدف مها، ف ما لا يلز امها ب لز إ

لى الماء. ه إ ل ب وصَّ تَ ي يُ اء الذ . وأصله من الرِش عة صان المُ ة ب لى الحاج صلة إ : الوُ وة شْ وة والرُّ شْ ير رحمه الله: ” الرِّ ن الأث قال اب

ا. ص لهذ قِ ن ت سْ ا ويَ يد لهذ ز ت سْ هما يَ ن ي عى ب ي يسْ . والرائِش الذ ذُ  ي الآخِ شِ تَ رْ اطل. والمُ ه على الب ن ي عِ ي يُ ي الذ عطِ ن يُ ي مَ الراش ف

ه. ي ل ف ر داخ ي غ لْم : ف ظُ ع  فْ ، أو دَ ذِ حق  لى أخْ لا إ صُّ و ى تَ طَ عْ ا ما يُ مَّ أ ف
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له. ي لّى سب خُ ارين حتى  ى دين طَ أعْ ء، ف ي ي ش ة ف ش ب أرض الحَ ذ ب أُخِ ن مسعود  ي أنّ اب وِ رُ

ريب ي غ هاية ف  “الن تهى من لم ” ان اف الظ ا خ ذ سه ومالِه، إ ف ل عن ن صانِع الرج أس أن يُ الوا: لا ب ن ق عي اب مة الت ئ ماعة من أ ي عن ج وِ ورُ

.)226 /2( ” الحديث

لاء، ، وليس ملكا لهؤ ن ؛ لأن مال الدولة ملك لعامة المسلمي لمة ون الظ ف ه الموظ ذ ا عما أخ ركة من مال الدولة عوض ذ الش أخ وز أن ت ولا يج

وز العدوان عليه. لا يج ف

ولُ سُ نَ رَ : ” لَعَ الَ هما قَ ي الله عن رٍو رض مْ نِ عَ  دِ اللَّهِ بْ بْ و داود )3580( عن عَ ب ؛ لما روى أحمد )6791( ، وأ م ملعون وة آث ي الرش والوسيط ف

.) ائِشَ الرَّ د أحمد: )وَ ليل” )2621(، وعن رواء الغ ي “إ ي ف ان ” صححه الألب ي شِ تَ رْ الْمُ ي وَ اشِ لَّمَ الرَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ

هما. ن ي : هو الوسيط ب والرائش

لك كان أولى. سه عن ذ ف ن أى ب لم، ولو ن ع الظ لى الحق أو رف عها للوصول إ ي دف لا أن يتوسط ف إ

ا: ي ان ث

ش لك غ ؛ لأن ذ دوب الحكومي ه المن ذ علا، لتعويض ما أخ ها ف ب ات لم يتم تركي ب هرية مواد أو تركي لصات الش لى المستخ اف إ وز أن يض لا يج

ه. لا يحل العدوان علي الم ومن معه، ف دوب الظ ا المن ه مال للمسلمين وليس لهذ ن قدم أ وير وأكل للمال العام، وقد ت ز وت

، ة علي ها الف ت ة أقل من تكلف تكلف ت ب علا قد حسب ة ف ي حال كون المواد المركب هرية ، ف لصات الش لى المستخ ه المواد إ اف هذ وز أن تض ويج

يل مواد اق على تسج ف تم الات ي عض المواد، ف ة العادلة لب ع التكلف مة لا تسمح بوض ظ ن بعض الأن إ ، ف ة هة الحكومي ة الج معرف لك ب ا تم ذ ذ إ

ه. لى مستحق ز لإيصال الحق إ ائ ه ج ، لكن ن ي ب من الطرف ا كذ اول، وهذ عل ، لتعويض المق الف ودة ب ير موج غ

. ات المهلكات ق لك من الموب ن ذ إ ، ف ب ، والكذ وة لم، والرش ر الظ قي الله تعالى وأن يحذ وعلى المسلم أن يت

. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين

والله أعلم.
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